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	بند جدول الأعمال: PL 1.4
	الوثيقة C19/102-A

	
	27 مايو 2019

	
	الأصل: بالإنكليزية

	مذكرة من الأمين العام

	مساهمة مقدمة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

	مقترح بشأن العمل المتعلق بأنشطة الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT)


يُشرفني أن أُحيل إلى الدول الأعضاء في المجلس مساهمة مقدمة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
هولين جاو
الأمين العام


مساهمة مقدمة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية
مقترح بشأن العمل المتعلق بأنشطة الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT)

	ملخص
تلخص هذه الوثيقة المواقف التي أُبديت بشأن موضوع الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT) وتقترح أنشطة وسبيلاً للمضي قدماً خلال فترة الدراسة المقبلة 2022-2019.
الإجراء المطلوب
يقدَّم هذا المقترح إلى المجلس للنظر فيه.
_________
المراجع
القرار 206 (دبي، 2018)


مقدمة
تكتسي الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT) أهمية متزايدة في البيئة سريعة التغيّر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات نظراً لنموها غير المسبوق الذي أثار عدداً من الشواغل المتصلة بالتنظيم ووضع السياسات والتي يلزم الانتباه إليها فوراً.
إن ما يجعل موضوع الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت يلقى اهتماماً كبيراً لدى أصحاب المصلحة هو أن هذه الخدمات تمكّن من توصيل الناس بالإنترنت وتوفير منصة لتبادل المعلومات وتقاسم البيانات وتوصيل غير الموصولين من خلال سد فجوة الميل الأخير وتترتب عنها في المقابل آثار اقتصادية متباينة على النموذج التقليدي للاتصالات إلى جانب الانعكاسات التنظيمية والتحديات الأمنية المرتبطة بها.
ولدى أصحاب المصلحة أيضاً وجهات نظر متباعدة بشأن موضوع الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت هذا، بل وجهات نظر متناقضة تبدأ بنهج عدم التدخل وتنتهي بالتنظيم الصارم بما في ذلك فرض ضريبة مرتبطة بهذه الخدمات.
واتضح ذلك جلياً خلال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد لعام 2018 الذي عُقد في دبي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر إذ إن القرار 206 (دبي، 2018) لم يصدر إلا بعد مداولات ومناقشات طويلة.
وقد كلف القرار 206 (دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018 الأمين العام
1	بمواصلة التعاون والتعاضد مع المنظمات المعنية وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين لاستكشاف فرص التعاون بين أعضاء الاتحاد وأعضاء المنظمات الأخرى عملاً على تحقيق أهداف هذا القرار؛
2	بتعزيز فرص التعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين بشأن برامج بناء القدرات من أجل تبادل المعلومات المتعلقة بأفضل الممارسات والتوجيهات التقنية بشأن الخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت وخاصةً في البلدان النامية؛
3	بتقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن الأنشطة المضطلع بها بموجب هذا القرار.
وتناولت لجان الدراسات ذات الصلة في قطاع تنمية الاتصالات وقطاع تقييس الاتصالات مسألة الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت في مجال اختصاص كلٍّ منها وأصدرت توصيات بشأن هذه المسألة. والتعريف العملي الوحيد للخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت على النحو المحدد في الاتحاد وارد في التوصية ITU-T D.262 (D.OTT سابقاً) بعنوان الإطار التعاوني للخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت.
المقترح
ترى إدارتا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أن الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت من المواضيع التي تحظى باهتمام كبير لدى مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأن الاتحاد، بصفته وكالة دولية حكومية، هو المحفل الأنسب لمناقشة هذه المواضيع. وفي ضوء ذلك، تقترح هاتان الإدارتان ما يلي:
•	يتضح من المساهمات المقدمة إلى مختلف اجتماعات الاتحاد والمنتديات ذات الصلة أن هناك عدم وضوح بشأن نطاق الأشكال المختلقة لآثار الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت منها، على سبيل المثال لا الحصر، الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لهذه الخدمات ضمن الأُطر الوطنية للإدارات. وهذا واضح أيضاً ويتجلّى بالتالي في الحلول الممكنة الموصى بها في هذا الشأن. ومن ثم، ينبغي أن يُسارع الاتحاد إلى تعزيز عروضه المتعلقة ببناء القدرات في مجال الموضوع الأساسي للخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت، خاصة في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً.
•	ينبغي أن تستند عروض وبرامج بناء القدرات إلى خصائص كل منطقة وأن تصمَّم وفقاً للشواغل المحددة للمنطقة، مع مراعاة اختلاف الخصائص الجغرافية والأسواق.
•	يمكن تنظيم برامج بناء القدرات بالاقتران مع أي أحداث إقليمية أخرى ينظمها الاتحاد، للحد من أثر التكلفة.
•	يحدِّد الأمين العام للاتحاد في تقريره السنوي إلى المجلس الخطوات الواضحة والأهداف الرئيسية التي يرغب الاتحاد في تحقيقها بشأن هذا الموضوع بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، بناء القدرات وجمع أصحاب المصلحة والتعاون كذلك مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
•	ينبغي تحديث التقارير ذات الصلة في قطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات بشأن موضوع الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت على أساس سنوي/منتظم، تبعاً للمناقشات التي دارت في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018.
•	ينبغي أن يضطلع الاتحاد بدوره في تقريب وجهات النظر المتباعدة لأصحاب المصلحة في فترة الدراسة الحالية من خلال تنظيم عدة لقاءات متعددة أصحاب المصلحة بهدف واضح هو التقريب بين وجهات النظر المتباعدة لأصحاب المصلحة وزيادة تعزيز فلسفة التعايش فيما بينهم.
___________
• http://www.itu.int/council •
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